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    تجميع التعليقات  -ثالثاً  
    بلجيكا  -٢٧    

  ]نكليزية/الفرنسية[الأصل: بالإ
   ]٢٠١٧شباط/فبراير  ١٥[التاريخ: 

    اتفاقات الاستثمار الدولية /ألف
بشأن تسوية  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال    

    المنازعات بين المستثمرين والدول
أحكامــاً تتعلــق بالاســتثمار.  تتضــمَّنمعاهــدةً  ٦٧اســتثمار ثنائيــة و معاهــدةً ٩٥وقَّعــت بلجيكــا 

وتوجد تـدابير لتسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول في كـلِّ واحـدة مـن هـذه المعاهـدات.            
وينص معظم هـذه التـدابير علـى العمـل بـإجراءات التحكـيم الـتي وضـعها المركـز الـدولي لتسـوية            

نـة الأمـم المتحـدة للقـانون     وفقـاً لقواعـد لج   مارية أو إنشـاء هيئـة تحكـيم مخصصـة    المنازعات الاستث
  التجاري الدولي (الأونسيترال).

في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الواردة : الأحكام ٢السؤال     
    الدائمة (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)

مـن  هـو   ، والتحكيمُالنموذجية الخاصة بهاتعمل بلجيكا حاليا على تنقيح معاهدة الاستثمار الثنائية 
ص معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة    بين المواضيع التي تخضع للمناقشـة. وسـتوافي بلجيكـا الأونسـيترال بـن     

  النموذجية الجديدة حالما تكون متاحةً في صيغتها النهائية.
شـأ علـى الصـعيد    وعلاوةً على ذلك، تتابع بلجيكا عـن كثـب المناقشـات المتعلقـة بـالتحكيم الـتي تن      

الأوروبي. والأولويات الرئيسية بالنسبة لبلجيكا فيما يخص هذه التطورات هي عملية اختيار قضـاة  
التحكيم وأجورهم والمعـايير الأخلاقيـة الـتي سـتطبق علـيهم وإمكانيـة وصـول المؤسسـات الصـغيرة          

  والمتوسطة الحجم إلى النظام الجديد.
  

اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين في الواردة : الأحكام ٣السؤال     
    المستثمرين والدول

  عتها بلجيكا آليةً للاستئناف بعدُ.لم ينشئ أيٌّ من الاتفاقات التي وقَّ
  

(أ)  القيام في المستقبل بإنشاءالأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال    
أو (ب) /ستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛ ولاآلية ثنائية أو متعددة الأطراف 

    معنية بالاستثمار هيئة تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
والتحكيمُ هـو مـن   ا على تنقيح معاهدة الاستثمار الثنائية النموذجية الخاصة بها، تعمل بلجيكا حالي

. وسـتوافي بلجيكـا الأونسـيترال بـنص معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة         المواضيع التي تخضع للمناقشـة بين
  النموذجية الجديدة حالما تكون متاحةً في صيغتها النهائية.
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وعلاوةً على ذلك، تتابع بلجيكا عـن كثـب المناقشـات المتعلقـة بـالتحكيم الـتي تنشـأ علـى الصـعيد          
سية بالنسبة لبلجيكا فيما يخص هذه التطورات هي عملية اختيار قضـاة  الأوروبي. والأولويات الرئي

التحكيم وأجورهم والمعـايير الأخلاقيـة الـتي سـتطبق علـيهم وإمكانيـة وصـول المؤسسـات الصـغيرة          
  والمتوسطة الحجم إلى النظام الجديد.

  
لتي تحمي حقوق المستثمرين تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام االمتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال    

    هاأو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل
  من معاهدة ميثاق الطاقة أحكاماً بشأن تعديل الاتفاق. ٤٢المادة  تتضمَّن

  
    الإطار التشريعي والقضائي باء/

للاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية : الأساس القانوني أو الآلية القضائية ٦السؤال     
  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

  .٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٢في  الصادرة ١٢١٥/٢٠١٢انظر لائحة بروكسيل رقم 
) أمام ئهاالأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إلغا: ٧ السؤال    

    الدولة أو هيئات التحكيممحاكم 
لا تـنص تشـريعاتنا علـى اسـتئناف قـرارات التحكـيم،        -مـن القـانون القضـائي     ١٧١٦انظر المـادة  

  وتسمح فقط للأطراف بالنص على هذه الإمكانية في اتفاق التحكيم الخاص بها.
  

تعليقات بشأن الخيارات الممكنة لإصلاح نظام التحكيم بين المستثمرين والدول  أيُّ: ٨ السؤال    
    تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 

ها مركـز جنيـف لتسـوية المنازعـات الدوليـة عـدداً مـن الخيـارات المـثيرة          د ورقة البحث التي أعدَّتحدِّ
ح النظام القائم لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتمتد الخيارات الرئيسـية  للاهتمام لإصلا

ــة اســتئناف لمراجعــة قــرارات التحكــيم بــين       ــة للاســتثمارات إلى إنشــاء آلي مــن إنشــاء محكمــة دولي
المستثمرين والدول. وتناقش الورقة بدائل مختلفة لمراجعة القرارات، وكذلك خيارات مختلفة متعلقة 

تكوين المحكمة، أو تعـيين أعضـائها، أو إنفـاذ القـرارات، أو القـانون المنطبـق. كمـا تبحـث الورقـة          ب
آليـة جديـدة مـن هـذا النـوع علـى معاهـدات الاسـتثمار القائمـة الـتي تأخـذ            أيِّ مختلف سبل تطبيق 

  شكل اتفاقية تطبق نهج الانضمام الاختياري، على غرار اتفاقية موريشيوس.
ها مركز جنيف لتسوية المنازعات الدوليـة  فة التي نوقشت في ورقة البحث التي أعدَّوالجوانب المختل

معــيَّن بشــأن الخيــارات المطروحــة بخصــوص أحــد الجوانــب  بطــة إلى حــدٍّ معــين، واتخــاذ موقــفمترا
ستكون له آثار على الخيارات السياساتية المتاحة بالنسبة للجوانب الأخرى. ولذلك فمـن الصـعب   

ــد مــن      التعــبير عــن   ــل إجــراء المزي ــة قب ــارات المفصــلة المعروضــة في تلــك الورق تفضــيل أيٍّ مــن الخي
المناقشات بشـأن الأهـداف والأولويـات الرئيسـية لمشـروع الإصـلاح الشـامل. وقـد انخـرط الاتحـاد           

لسياسـات   السـنوات الماضـية في عمليـة إصـلاح     الأوروبي والدول الأعضـاء فيـه بالفعـل علـى مـدى     
الهامــة لهــذا يما تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول. ومــن بــين العناصــر   الاســتثمار، ولا ســ
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متعــددة الأطــراف لتســوية المنازعــات الاســتثمارية تســعى إلى معالجــة بعــض    الإصــلاح إنشــاءُ آليــة 
الشواغل التي نشـأت بخصـوص النظـام الحـالي. والاتحـاد الأوروبي والـدول الأعضـاء فيـه منخرطـون          

ت استكشافية وتفكير استكشافي حول الأهداف والأولويات الرئيسية لإنشاء هذه ا في مناقشاحالي
ب الآلية، داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك مع البلدان غير المنتميـة إلى الاتحـاد الأوروبي، ونحـن نرحِّ ـ   

  بفرصة إجراء مزيد من المناقشات بهذا الصدد.
    

   شيلي  -٢٨    
  [الأصل: بالإسبانية]

    ]٢٠١٧آذار/مارس  ٦التاريخ: [
    اتفاقات الاستثمار الدولية ألف/

بشأن تسوية  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال    
  المنازعات بين المستثمرين والدول

 اتفاقـاً تجاريـا، بمـا في ذلـك اتفاقـات للتجـارة الحـرة واتفاقـات للتكامـل الاقتصـادي.           ٢٦عت شـيلي  وقَّ
تسعة من هذه الاتفاقات فصولاً بشأن حماية الاستثمار تشمل أحكاماً بشأن تسوية المنازعات  تتضمَّنو

اتفاقــاً بشــأن تعزيــز الاســتثمارات   ٣٦بــين المســتثمرين والــدول. وبالإضــافة إلى ذلــك، أبرمــت شــيلي   
  ثمرين والدول.جميعها أحكاماً تتعلق بتسوية المنازعات بين المست تتضمَّنوحمايتها المتبادلة، 

  
في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الواردة : الأحكام ٢السؤال     

    الدائمة (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
كما ذُكر أعلاه، فيما يتعلق بتسوية المنازعات بـين المسـتثمرين والـدول، تـنص اتفاقـات الاسـتثمار       

رمتها شيلي على نموذج تحكيم (أ) يتماشى مع اتفاقيـة تسـوية المنازعـات الاسـتثمارية     الدولية التي أب
بين الدول ورعايا دول أخرى التي وضعها المركز الدولي لتسوية المنازعات الاسـتثمارية، والقواعـد   

 ى عليـه ريطة أن يكـون كـلٌّ مـن المـدَّع    الإجرائية لإجـراءات التحكـيم الـتي وضـعها هـذا المركـز، ش ـ      
ي طرفاً في اتفاقية المركز الـدولي لتسـوية المنازعـات الاسـتثمارية، أو     طرف الذي ينتمي إليه المدَّعوال

ــدولي لتســوية المنازعــات         ــتي وضــعها المركــز ال ــد التســهيلات الإضــافية ال ــع قواع (ب) يتماشــى م
في اتفاقيـة  ي طرفـاً  و الطـرف الـذي ينتمـي إليـه المـدَّع     ى عليـه أ ستثمارية، شريطة أن يكـون المـدَّع  الا

المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، أو (ج) يكون قائماً على أساس كل حالة علـى حـدة   
طبقاً لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي، أو (د) يتماشـى        

  فان المتنازعان.يتفق عليها الطر مع أيِّ قاعدة تحكيم أخرى أو قواعد أخرى لمؤسسة تحكيم
ودون الإخلال بما سبق، تجدر الإشارة إلى أنه في الحالات التي يتعذر فيها التوصل إلى تسـوية وديـة   

الاتفاقـات الـتي أبرمتـها     أو إلى تسوية من خلال إجراء مشاورات ضمن المـدة الزمنيـة المحـددة، فـإنَّ    
ك مـع فرنسـا وإكـوادور ودولـة بوليفيـا      شيلي بشأن تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادلة (بما في ذل

المتعددة القوميات والسلفادور) تمـنح المسـتثمر خيـار اللجـوء إلى المحـاكم المختصـة للطـرف المتعاقـد         
   إقليمه أو إلى التحكيم الدولي.الذي جرى الاستثمار في
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وهنــاك إمكانيــة ثالثــة تتمثــل في إلزاميــة اللجــوء إلى المحــاكم المختصــة للطــرف المتعاقــد الــذي جــرى 
إذا شُــرع في التحكــيم بنــاء علــى اتفــاق بــين الأطــراف. وتشــمل الأمثلــة   إلاَّ الاســتثمار في إقليمــه، 
  ى سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:المحددة على ذلك، عل

الاتفاق المبرم بين حكومـة الجمهوريـة الفرنسـية وحكومـة جمهوريـة      من  ٨من المادة  ٢تنص الفقرة 
شيلي بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات على نحو متبادل، فيما يتعلق بتسـوية المنازعـات بـين طـرف     

إذا تعذرت تسوية أيِّ نزاع  -٢متعاقد ومستثمر ينتمي إلى الدولة المتعاقدة الأخرى على ما يلي: "
، تحـال المنازعـة،   أحـد أطـراف المنازعـة بمطالبـة     ون ستة أشهر من تاريخ تقدُّممن هذا القبيل في غض

ــ -بنــاءً علــى طلــب المــواطن أو الشــركة:   ا إلى المحكمــة المختصــة للطــرف المتعاقــد الــذي جــرى   إمَّ
أو إلى التحكــيم في المركــز الــدولي لتســوية المنازعــات الاســتثمارية [...].   -الاســتثمار في إقليمــه؛ 

زاع إلى المحكمة المختصة في للطرف المتعاقد الذي جرى الاستثمار في إقليمه  المستثمر الن ومتى أحال
  ، يكون اختيار الإجراء نهائيا."أو إلى التحكيم الدولي

مـن الاتفـاق المـبرم بـين جمهوريـة شـيلي وجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة بشـأن            ١٠من المادة  ٢تنص الفقرة 
، بمفهوم المنازعة الوارد في ي: "إذا تعذرت تسوية منازعةالمتبادلة على ما يل تعزيز الاستثمارات وحمايتها

ضــيين، تحــال بنــاء علــى طلــب أيٍّ الفقــرة الأولى، في غضــون ســتة أشــهر مــن تــاريخ مطالبــة أحــد المتقا 
[…] الطرفين المتنازعين إلى المحاكم المختصـة للطـرف المتعاقـد الـذي جـرى الاسـتثمار في إقليمـه.          من
] بحق الطرفين في المنازعة في الاتفاق فيما بينهما علـى إحالـة المنازعـة إلى    ٢ تمس أحكام [الفقرة لا - ٤

من هذه المادة، تحال المنازعات  ٤و ٣) وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ٥هيئة تحكيم دولية. (
الـدول ورعايـا دول أخـرى"     إلى إجراءات التحكيم في إطار "اتفاقية تسوية المنازعات الاسـتثمارية بـين  

  ، ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك."١٩٦٥آذار/مارس  ١٨المبرمة في 
  

في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين الواردة : الأحكام ٣السؤال     
    المستثمرين والدول

الدولية التي أبرمتها شيلي إلى أحكام الاتفاقيـة، وإلى  في ضوء الإشارة الواردة في اتفاقات الاستثمار 
قواعد التسهيلات الإضافية التي وضعها المركز الدولي لتسـوية المنازعـات الاسـتثمارية، وإلى قواعـد     
التحكــيم الــتي وضــعتها لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي، يجــوز أن تخضــع القــرارات   

  الإلغاء، ولكن ليس للاستئناف.النهائية للتوضيح والمراجعة و
  

 القيام في المستقبل بإنشاءالأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال    
أو /ستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛ ولاآلية ثنائية أو متعددة الأطراف   (أ)

    معنية بالاستثمار اف(ب) هيئة تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطر
ــة          ــة بحماي ــها شــيلي (في الفصــول المتعلق ــتي أبرمت ــة ال ــات الاســتثمار الدولي ــن اتفاق ــة م ــاول أربع تتن
الاستثمار من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكيـة وكولومبيـا وبـيرو، وفي    

ئ) العمـل مسـتقبلاً علـى إنشـاء آليـة      البروتوكول الإضـافي للاتفـاق الإطـاري لتحـالف المحـيط الهـاد      
استئناف متعددة الأطراف، وورد ذلك بالتحديد في إطار الأحكام المتعلقة بتسيير التحكيم، وذلـك  

  على النحو التالي:
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من اتفاق التجـارة الحـرة المـبرم بـين الولايـات المتحـدة وشـيلي         ١٩-١٠من المادة  ١٠تنص الفقرة 
ينشـئ هيئـة اسـتئناف    الأطراف نفاذ اتفاق منفصل متعدد الأطـراف  على ما يلي: "إذا بدأ فيما بين 

قرارات التي تصدرها المحاكم المنشأة بموجب الاتفاقات التجاريـة أو الاسـتثمارية   لأغراض مراجعة ال
الدولية من أجل النظـر في المنازعـات الاسـتثمارية، تسـعى الأطـراف إلى التوصـل إلى اتفـاق تراجِـع         

في عمليات التحكيم التي تبـدأ   ٢٥-١٠اف القرارات التي تصدر بموجب المادة بموجبه هيئةُ الاستئن
  بعد إنشاء هيئة الاستئناف."

مـن البروتوكـول الإضـافي للاتفـاق الإطـاري لتحـالف المحـيط         ٢٠-١٠من المادة  ١٢وتنص الفقرة 
ينشـئ هيئـة   على ما يلي: "إذا بدأ نفاذ اتفاق منفصـل متعـدد الأطـراف فيمـا بـين الأطـراف        الهادئ

استئناف لأغراض مراجعة القرارات الـتي تصـدرها المحـاكم المنشـأة بموجـب الاتفاقـات التجاريـة أو        
الاستثمارية الدولية من أجل النظر في المنازعـات الاسـتثمارية، تنظـر الأطـراف في إمكانيـة التوصـل       

في عمليـات   ٢٦-١٠ة إلى اتفاق تراجِع بموجبه هيئة الاستئناف القرارات التي تصـدر بموجـب المـاد   
  التحكيم التي تبدأ بعد بدء نفاذ الاتفاق المتعدد الأطراف فيما بين الأطراف."

وحتى الآن، لا تتناول اتفاقات الاسـتثمار الدوليـة الـتي أبرمتـها شـيلي مسـألة العمـل مسـتقبلاً علـى          
  إنشاء محكمة استثمار دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف.

تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المستثمرين تعلقة بالمالأحكام : ٥ السؤال    
  هاأو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل

وفقاً للأحكام النهائية لاتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها شيلي، يجوز للطـرفين أن يتفقـا علـى    
  ديل للاتفاقات. ومن بين الأمثلة المحددة على ذلك ما يلي:أيِّ تع

من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين الولايات المتحـدة وشـيلي    ٢-٢٤من المادة  ٢و ١تنص الفقرتان 
على ما يلي: "يجوز للأطراف أن تتفق علـى أيِّ تعـديل أو إضـافة إلى هـذا الاتفـاق"، "يشـكل كـلُّ        

 تفــاق علــى ذلــك والموافقــة عليــه طبقــاً تعــديل أو إضــافة جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذا الاتفــاق عنــد الا 
  بقة بالنسبة لكل طرف".نية المنطللإجراءات القانو

مــن اتفــاق التجــارة الحــرة المــبرم بــين كولومبيــا وشــيلي، المعنونــة "التعــديلات  ١-٢٢وتــنص المــادة 
على ما يلي: "يجوز للأطراف أن تتفق على إدخال أيِّ تعديل أو تغيير أو  والتغييرات والإضافات"،
فة جزءًا لا يتجزأ من هـذا الاتفـاق   يشكل كلُّ تعديل أو تغيير أو إضا -٢إضافة على هذا الاتفاق. 

  عند الاتفاق على ذلك والموافقة عليه طبقاً للإجراءات القانونية المنطبقة بالنسبة لكل طرف."
وفيمــا يخــص الأحكــام المتعلقــة بالترتيبــات الانتقاليــة في حــال إدخــال تعــديلات أو تغــييرات علــى     

تي أبرمتــها شــيلي بشــأن تعزيــز الاســتثمارات  جميــع الاتفاقــات الــ اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة، فــإنَّ
سـنة،   ٢٠أو  ١٥سـنوات أو   ١٠أو  ٥والحماية المتبادلة لها تضمن استمرار سـريان الأحكـام لمـدة    

  فيما يتعلق بالاستثمارات التي أُنجزت قبل تاريخ إنهاء الاتفاق:
ز وحمايــة الاتفــاق المــبرم بــين حكومــة جمهوريــة شــيلي وحكومــة جمهوريــة إيطاليــا بشــأن تعزي ــ         

، المعنونة "المدة والانقضاء"، على ما يلـي: "فيمـا يتعلـق    ١٥من المادة  ٢الاستثمارات. تنص الفقرة 



A/CN.9/918/Add.5 

 

V.17-01846 7/24 
 

بالاستثمارات المنجزة قبل تواريخ الانقضاء المشار إليها في الفقرة السابقة، تبقـى أحكـام المـواد مـن     
  "رة أعلاه.داء من التواريخ المذكوساريةً لمدة خمس سنوات أخرى ابت ١٣إلى  ١

الاتفــاق المــبرم بــين حكومــة جمهوريــة ماليزيــا وحكومــة جمهوريــة شــيلي بشــأن تعزيــز وحمايــة            
، المعنونـة "بـدأ النفـاذ والمـدة والإنهـاء"، علـى مـا يلـي:         ١٠مـن المـادة    ٤الاستثمارات. تنص الفقرة 

بقى أحكام هذا الاتفاق "فيما يتعلق بالاستثمارات المنجزة أو المقتناة قبل تاريخ إنهاء هذا الاتفاق، ت
  ) سنوات ابتداء من تاريخ الإنهاء."١٠نافذةً لفترة عشر (

الاتفـاق المـبرم بــين حكومـة جمهوريــة شـيلي وحكومـة جمهوريــة بولنـدا بشــأن تعزيـز الاســتثمارات        
، المعنونـة "أحكـام ختاميـة"، علـى مـا يلـي: "فيمـا        ١١مـن المـادة    ٣وحمايتها المتبادلة. تـنص الفقـرة   

الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ بدء نفاذ الإشعار بإنهاء هذا الاتفـاق، تبقـى أحكامـه سـاريةً     يتعلق ب
  "خمسة عشر عاماً من ذلك التاريخ. لفترة إضافية مدتها

الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية فرنسا وحكومة جمهورية شيلي بشأن التعزيز والحماية المتبادلين 
على ما يلي: "عند انتهاء سـريان هـذا الاتفـاق، تبقـى الاسـتثمارات       ١٣للاستثمارات. تنص المادة 

  سنةً إضافيةً." ٢٠التي أُنجزت عندما كان سارياً محميةً بموجب أحكامه لفترة 
  

    الإطار التشريعي والقضائي باء/
 : الأساس القانوني أو الآلية القضائية للاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية٦السؤال     

    (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
لا يــنص النظــام القــانوني الشــيلي علــى نظــام خــاصٍّ للاعتــراف بأحكــام المحــاكم الدوليــة وإنفاذهــا. 
ونظراً لعدم وجود نظـام خـاصٍّ، يُفهـم أنَّ القواعـد العامـة للاعتـراف بالأحكـام الأجنبيـة في شـيلي          

مـن مدونـة الإجـراءات المدنيـة. وتتنـاول       ٢٥١إلى  ٢٤٢اد تنطبق؛ ويخضع الاعتـراف لأحكـام المـو   
ــرار       ــراف بق ــؤدي إلى الاعت ــا والــتي ت ــام محكمــة العــدل العلي  هــذه الأحكــام الإجــراءات المتخــذة أم

  ج ضمن إطار أحد النماذج التالية.ووجوب إنفاذه، شريطة أن يندر ما
  يلي:والنماذج الثلاثة الواردة في قانون الإجراءات المدنية هي كما 

خاصــا، ينطبــق "نظــام المعاهــدة". وهــذا  مــا ينشــئ إجــراءاً أولاً، إذا ورد حكــم صــريح في معاهــدة
من المدونة. وينص هذا الحكم على أنَّه "تكون للقـرارات الـتي صـدرت     ٢٤٢النظام منشأ في المادة 

جـراءات الـتي   في بلد أجنبي القوة الممنوحة لهـا بموجـب المعاهـدات ذات الصـلة في شـيلي، وتتَّبـع الإ      
  معدَّلة بموجب تلك المعاهدات." تقرها القوانين الشيلية لإنفاذها، ما دامت هذه الإجراءات غير

وفي غياب قواعد خاصة في المعاهدات المنطبقة، ينطبق "نموذج المعاملـة بالمثـل"، علـى النحـو المجسـد      
 غياب اتفاقيات ومعاهـدات  من المدونة. وتنص هاتان المادتان على أنه، في ٢٤٤و ٢٤٣في المادتين 

دولية تلزم شيلي في هذا المجال، يجب على هذا البلد أن يلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل، الإيجابية والسـلبية  
على السواء. وبالتالي، في الحالات التي لم يبرم فيهـا أيُّ اتفـاق مـع الدولـة الـتي صـدرت في إقليمهـا        

ن لهذه القرارات "نفس القوة القانونيـة الممنوحـة للأحكـام    القرارات التي يُلتمس الاعتراف بها، تكو
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من المدونة على أنه إذا كان القرار "قد صدر في بلد  ٢٤٤الصادرة في شيلي." وبالمثل، تنص المادة 
  رار أية قوة قانونية في شيلي."لا ينفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشيلية، لا يكون للق

وأخيراً، ومع التطبيق العملي على أوسع نطاق، يوجد "نموذج الاتساق الدولي" الذي تكرِّسه المادة 
مــن  ٢٤٥مــن المدونــة. فعنــدما يتعــذر تطبيــق أيِّ نمــوذج مــن النمــاذج الســابقة، تــنص المــادة  ٢٤٥

كانـت قـد    المدونة على أنه في شيلي تكون لقرارات المحاكم الأجنبية "نفس القوة القانونية كمـا لـو  
  تستوفي الشروط المبينة في الحكم.صدرت عن المحاكم الشيلية"، شريطة أن 

 التي تصـدرها محـاكمٌ   تكون في شيلي للقراراتمن المدونة،  ٢٤٥وعلاوةً على ذلك، فوفقا للمادة 
عــن محــاكم شــيلية، شــريطة أن تســتوفي الشــروط   للقــرارات الصــادرةنفــس القــوة القانونيــة  أجنبيــةٌ
  التالية:

شيء يخـالف قـوانين الجمهوريـة. غـير أنـه لا تؤخـذ بعـين الاعتبـار          أيَّ تتضمَّن ألاَّ  -أ ١" 
  القوانين الإجرائية التي خضع لها تحديد الحكم في شيلي؛

  رض مع الولاية القضائية الوطنية؛تتعا ألاَّ  -أ ٢ 
ــى النحــو         -أ ٣   ــالإجراء عل ــغ ب ــد أُبل ــالحكم ضــده ق ــذي يُحــتجُّ ب  أن يكــون الطــرف ال

  سباب أخرى، تعذر عليه عرض قضيته.الواجب. غير أنه يجوز لذلك الطرف أن يثبت أنه، لأ
  أن تكون واجبة الإنفاذ بموجب قوانين البلد الذي صدرت فيه."  -أ ٤  

من المدونة، فباختصـار، فحالمـا يـتم تقـديم طلـب       ٢٤٨وفيما يتعلق بالإجراءات، التي تنظمها المادة 
ذي يُلـتمس إنفـاذ الحكـم الأجـنبي ضـده، ويُمـنح إطـاراً زمنيـا لإبـداء أيِّ          الإنفاذ، يُخطر الطرف ال ـ

تعليقات ذات صلة. كما يُتسلَّم تقرير مـن المـدعي العـام للمحكمـة العليـا. وأخـيراً، فحالمـا تعتـرف         
  الصادر عن محكمة محلية. إنفاذه وتكون له نفس قيمة الحكم المحكمة العليا بالحكم الأجنبي، يجوز

تعلق بالاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية وإنفاذها، يتوقـف الإجـراء علـى الصـك     وفيما ي
 ٦٨الذي أصبحت من خلاله الدولة طرفاً في الهيئة القانونية ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 

لحكم الذي ينص على ) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على ما يلي: "يمكن تنفيذ الجزء من ا٢(
التعويض عن الأضرار في البلد المعـني وفقـاً للإجـراءات المحليـة الـتي تـنظم تنفيـذ الأحكـام الصـادرة ضـد           
الدولة." وتمنح هذه المادة للضحايا أو أسرهم إمكانية اللجوء إلى القانون المحلي لإنفاذ الحكم من خلال 

  للقانون المحلي للدولة المدَّعَى عليها. إجراءات إنفاذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وفقاً
نعم، طُلب إلى المحاكم المحلية الاعتراف بأحكام المحاكم الدولية وإنفاذها. والحكم الذي أصدرته 

)" ضد Atala Riffo y Niñasمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية "أتالا ريفو وبناتها (
  .http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdfشيلي متاح على العنوان الإلكتروني: 

) أمام ئهاغاالأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إل: ٧ السؤال    
    محاكم الدولة أو هيئات التحكيم

 علـى طلـب إبطـال قـرار     ٢٠٠٤لي لعـام  مـن قـانون التحكـيم التجـاري الـدو      ٣٤تنص المـادة  كلا. 
  التحكيم باعتبار ذلك الطلب السبيل الوحيد للطعن في القرار.
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ثمرين والدول تعليقات بشأن الخيارات الممكنة لإصلاح نظام التحكيم بين المست أيُّ: ٨ السؤال    
    تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 

في إبـداء أيِّ تعليقـات بشـأن ورقـة البحـث الـتي أعـدها مركـز          في الوقت الحاضر، لا ترغـب شـيلي  
  جنيف لتسوية المنازعات الدولية.

    
   فرنسا  -٢٩    

  [الأصل: بالفرنسية]
  ]٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٢٣[التاريخ: 

  
    اتفاقات الاستثمار الدولية/ألف

بشأن تسوية  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال    
    المنازعات بين المستثمرين والدول

معاهـدة ثنائيـة نافـذة حاليـا بشـأن تعزيـز وحمايـة الاسـتثمارات. وتخضـع أربـع            ٩٧فرنسا طرف في 
معاهدات لعملية موافقة شارفت على الاكتمال. وجرى إنهاء ثلاث معاهـدات أخـرى مـن جانـب     
واحد، لكنها تظل ساريةً بحكـم شـروط الانقضـاء الـواردة فيهـا. وباسـتثناء عـدة معاهـدات تشـير،          

ص معالجـــة المنازعـــات بـــين المســـتثمرين والـــدول، إلى العقـــود المبرمـــة تحديـــداً لأغـــراض   فيمـــا يخـــ
هذه الاتفاقات حكماً يتعلـق بتسـوية المنازعـات     تتضمَّنالاستثمارات المشمولة بأحكامها، عادة ما 

، التي معاهدة ميثاق الطاقة تتضمَّنالتي قد تنشأ بين مستثمر ما وبين الدولة المتلقية للاستثمار. كما 
فرنسا طرف فيها، أحكاماً تتعلق بحماية الاستثمارات (الجزء الثالث) وآليـةً لتسـوية المنازعـات بـين     

  ).٢٦المستثمرين والدول (الجزء الخامس، المادة 
، تاريخ بدء نفاذ معاهدة لشبونة الـتي تعـدل معاهـدة الاتحـاد     ٢٠٠٩كانون الأول/ديسمبر  ١ومنذ 

ل الاستثمار الأجنبي المباشر جـزءًا مـن السياسـة    للجماعة الأوروبية، شكَّ الأوروبي والمعاهدة المنشئة
من المعاهدة المتعلقة بسير عمـل الاتحـاد الأوروبي الـتي     ٢٠٧التجارية للاتحاد الأوروبي، وفقاً للمادة 

 تجيز للاتحاد الأوروبي التفاوض، في إطار اتفاقاتـه التجاريـة، بشـأن أحكـام تتعلـق بحمايـة الاسـتثمار       
، وقـع الاتحـاد   ٢٠١٦تشـرين الأول/أكتـوبر    ٣٠وتسوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول. وفي     

الأوروبي والــدول الأعضــاء فيــه الاتفــاق الاقتصــادي والتجــاري الشــامل مــع كنــدا، الــذي يتضــمن  
) وتسـوية المنازعــات بـين المسـتثمرين والــدول. كمـا تفــاوض     ٨أحكامـاً بشـأن الاســتثمار (الفصـل    

منـه المعنـون    ٨د الأوروبي أيضـاً بشـأن اتفـاق للتجـارة الحـرة مـع فييـت نـام، يتضـمن الفصـل           الاتحا
"التجارة في الخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية" الفصل الفرعي الثـاني المتعلـق بالاسـتثمار    

  وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
كــانون الأول/ديســمبر  ١٢المؤرخــة  ١٢١٩/٢٠١٢وتجــدر الإشــارة إلى أنــه، بموجــب اللائحــة رقــم 

والتي تضع ترتيبات انتقالية لاتفاقات الاستثمار الثنائيـة بـين الـدول الأعضـاء والبلـدان الثالثـة،        ٢٠١٢
تبقى اتفاقات الاستثمار الثنائية الموجودة ساريةً شريطة أن تُخطر الدولُ الأعضـاء المفوضـيةَ الأوروبيـة    

ن عليه الحال بالنسبة للاتفاقات السالفة الذكر الـتي أبرمتـها فرنسـا. وعـلاوةً     بتلك الاتفاقات، كما كا



A/CN.9/918/Add.5

 

10/24 V.17-01846 
 

على ذلك، لا يزال لدى الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي خيـار إبـرام اتفاقـات اسـتثمار ثنائيـة في         
  ظروف معينة، شريطة أن ترخص المفوضية الأوروبية بتلك الاتفاقات على النحو الواجب.

في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الواردة لأحكام : ا٢السؤال     
  الدائمة (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)

ــى محــاكم دائمــة لتســوية         ــا عل ــتي فرنســا طــرف فيهــا حالي ــة ال ــات الاســتثمار الدولي ــنص اتفاق لا ت
ين الأخيريــن اللــذين تفــاوض بشــأنهما الاتحــاد  المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول. بيــد أنَّ الاتفــاق  

الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع كندا وفييت نام ينشئان آليةً قضائيةً دائمةً لتسوية المنازعات بـين  
المستثمرين والدول تختلف اختلافاً كبيراً عن إجراءات التحكيم المخصصة الغرض المستخدمة حاليا 

  لحل مثل هذه المنازعات.
إلى جانـب الاتحـاد الأوروبي،    كـر مـن قبـل، فالـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي وقَّعـت،       وكما ذُ
من الاتفاق  ٨الاتفاق التجاري والاقتصادي الشامل مع كندا. وينشئ القسم واو من الفصل  على

ن الانتـهاكات المزعومـة للقسـم جـيم     عضواً لتسوية المنازعـات الناشـئة ع ـ   ١٥المذكور محكمةً تضم 
إدارة اسـتثمار مشـمول بالاتفاقيـة     تشـغيل أو  (المعاملة غير التمييزية فيمـا يتعلـق بتوسـيع أو إنجـاز أو    

) والقسم دال (حمايـة الاسـتثمار)   استخدامه أو التمتع به أو بيعه أو التصرف فيه عليه أوالمحافظة  أو
مة المسؤولة عن تسوية بتشكيل المحك من الاتفاق ٢٧-٨. وتتعلق المادة )١٨-٨من الاتفاق (المادة 

المطالبات المذكورة آنفاً. وتحقيقاً لهذه الغاية، فاللجنة المشتركة المعنيـة بالاتفـاق مسـؤولة عـن تعـيين      
عضو في الاتحاد الأوروبي، وخمسة  ، خمسة منهم من مواطني دولة١٥أعضاء المحكمة البالغ عددهم 

لثة. وينص الاتفاق علـى أن تكـون لـدى    منهم من مواطني كندا، وخمسة منهم من مواطني بلدان ثا
أو أن يكونـــوا  هـــؤلاء الأعضـــاء المـــؤهلات المطلوبـــة في بلـــدانهم للتعـــيين في منصـــب قضـــائي،       

ــن ــن       م ــدة خمــس س ــون لم ــم يعيَّن ــاءة. وه ــم بالكف ــوقيين المشــهود له ــرةً   الحق ــد م ــة للتجدي وات، قابل
 علــى العنــوان الإلكتــروني:والــنص الكامــل للاتفــاق التجــاري والاقتصـادي الشــامل متــاح   واحـدةً. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/en/pdf  ١٤٦-١٠٧(الصــفحات 
  ذات صلة بهذا الاستبيان).

نـام،    من الاتفاق المتفـاوض بشـأنه مـع فييـت     ٨، من الفصل ٣القسم ن الفصل الفرعي الثاني، ويتضمَّ
الذي يخضع حاليا لتنقـيح دقيـق مـن الناحيـة القانونيـة، آليـةً مماثلـةً للآليـة المنصـوص عليهـا في الاتفـاق            

مـن هـذا الفصـل الفرعـي مـن الاتفـاق        ١٢التجاري والاقتصادي الشامل. وفي هذه الحالة تنص المادة 
نام معـاً، للبـت في الانتـهاكات      تسعة أعضاء، يعينهم الاتحاد الأوروبي وفييتتضم كمة على إنشاء مح

المزعومة للأحكام المتعلقة بحماية الاستثمار. وتنص المادة أيضاً على معايير للكفاءة مماثلة لتلك المحـددة  
علـى العنـوان    في الاتفاق التجاري والاقتصادي الشامل. ونـص الاتفـاق في صـيغته غـير النهائيـة متـاح      

ــروني: (الصــفحات  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154210.pdf الإلكت
  ).٦٦إلى  ٢٨

المحكمتين الدائمتين اللتين ينصان على  فاذ، فإنَّوبما أنَّ أيا من هذين الاتفاقين لم يدخل بعدُ حيز الن
  لا بعد؛ وبالتالي، فهما لم تصدرا أيَّ قرارات بعد.لم تشكَّ إنشائهما
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في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين الواردة : الأحكام ٣السؤال     
    المستثمرين والدول

الـتي فرنسـا طـرف فيهـا حاليـا علـى إمكانيـة اسـتئناف قـرارات          لا تنص اتفاقات الاستثمار الدوليـة  
التحكيم الصادرة وفقاً لبنودها المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. بيـد أنَّ الاتفـاقين   

نـام   ) وفييـت ٢٨-٨اللذين تفاوض بشأنهما الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع كندا (المـادة  
ــادة  (الفصــل الفرعــي   ــاني، الم ــتي تصــدرها      ١٣الث ــة ال ــرارات الابتدائي ــةً لاســتئناف الق ) ينشــئان آلي

  المحكمتان الدائمتان اللتان ينص الاتفاقان على إنشائهما.
من الاتفاق التجاري والاقتصادي الشامل على إنشاء محكمة استئناف لمراجعة  ٢٨-٨وتنص المادة 

آنفاً التي ينشؤها هـذا الاتفـاق. ويجـوز لمحكمـة الاسـتئناف      القرارات التي تصدرها المحكمة المذكورة 
(أ) أخطــاء في تطبيــق القــانون    أن تؤيــد أو تــنقض أو تعــدل القــرارات بنــاءً علــى ثلاثــة أســس:       

تفسيره؛ (ب) أخطاء واضحة في تقـدير الوقـائع، بمـا في ذلـك تقـدير القـانون المحلـي ذي الصـلة؛          أو
من اتفاقية المركز الـدولي لتسـوية المنازعـات    (ه) -(أ) )١( ٥٢ة (ج) أسباب البطلان المبينة في الماد
  بالفقرتين (أ) و(ب) أعلاه. الاستثمارية، ما دامت غير مشمولة

مـن الاتفـاق المـبرم بـين الاتحـاد الأوروبي       ٨من الفصل الفرعـي الثـاني مـن الفصـل      ١٣وتنص المادة 
د أسباب استئناف مماثلـة لنظيرتهـا الـواردة    نام أيضاً على إنشاء محكمة استئناف دائمة، وتحد وفييت

  في الاتفاق التجاري والاقتصادي الشامل.
(أ)  القيام في المستقبل بإنشاءالأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال    

أو (ب) /ستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛ ولاآلية ثنائية أو متعددة الأطراف 
  معنية بالاستثمار هيئة تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف

لا تنص اتفاقات الاستثمار الدولية التي فرنسا طرف فيهـا حاليـا علـى إمكانيـة القيـام، علـى أسـاس        
  ثنائي أو متعدد الأطراف، بإنشاء آلية لاستئناف القرارات أو محاكم استثمار دائمة.

نـام   للذين تفاوض بشأنهما الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع كندا وفييـت بيد أنَّ الاتفاقين ا
  يشيران إلى هاتين الإمكانيتين على النحو التالي:

  آلية الاستئناف  (أ)
من الاتفاق التجاري والاقتصادي الشامل علـى إنشـاء محكمـة اسـتئناف تكـون       ٢٨-٨تنص المادة 

درها المحكمة الآنفة الذكر المنشأة بموجب الاتفاق المـذكور.  مسؤولةً عن مراجعة القرارات التي تص
ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل القـرارات بنـاء علـى ثلاثـة أسـس: (أ) أخطـاء       
في تطبيق القانون أو تفسـيره؛ (ب) أخطـاء واضـحة في تقـدير الوقـائع، بمـا في ذلـك تقـدير القـانون          

من اتفاقيـة المركـز الـدولي    (ه) -(أ) )١( ٥٢البطلان المبينة في المادة  المحلي ذي الصلة؛ (ج) أسباب
  لتسوية المنازعات الاستثمارية، ما دامت غير مشمولة بالفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
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مـن الاتفـاق المـبرم بـين الاتحـاد الأوروبي       ٨من الفصل الفرعـي الثـاني مـن الفصـل      ١٣وتنص المادة 
محكمة استئناف دائمة، وتحدد أسباب استئناف مماثلـة لنظيرتهـا الـواردة    وفييت نام أيضاً على إنشاء 

  في الاتفاق التجاري والاقتصادي الشامل.
  الآلية الدائمة  (ب)

مــن الاتفــاق التجــاري والاقتصــادي الشــامل، المعنونــة "إنشــاء محكمــة اســتثمار  ٢٩-٨تـنص المــادة  
إلى إنشــاء محكمــة اســتئناف متعــددة وآليــة اســتئناف متعــددة الأطــراف" علــى أن تســعى الأطــراف  

ا يتم إنشاء هذه المحكمة، تعتمد اللجنـة  ه حالمالأطراف و/أو آلية استئناف دائمة. كما تنص على أنَّ
المشتركة قراراً ينص على أن تتولى تلك المحكمة تسوية المنازعات الـتي تـدخل ضـمن إطـار الاتفـاق      

  نتقالية المناسبة.التجاري والاقتصادي الشامل، وتضع الترتيبات الا
من الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وفييت نام، المعنونة "الآليات المتعددة الأطـراف   ١٥وتنص المادة 
دولي يـنص علـى إنشـاء محكمـة      ض الأطراف في الاتفاق بشأن اتفـاق زاعات"، على أن تتفاو لتسوية الن

اف، وعلى أن تكون لجنة التجارة مسـؤولةً عـن   استثمار متعددة الأطراف وآلية استئناف متعددة الأطر
  اعتماد الترتيبات الانتقالية لأغراض تحويل النظام الثنائي إلى نظام متعدد الأطراف.

تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المستثمرين المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال    
  هايير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديلأو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغ

بشـأن تعديلـها. غـير أنَّ هـذا      بالضرورة أحكامـاً  تتضمَّناتفاقات الاستثمار الدولية النافذة حاليا لا 
 آذار/ ٢٠يمنع من تعديل بعضها كما يتضح، على سبيل المثال، مـن خـلال الرسـائل المتبادلـة في      لا

مة مصر والـتي تعـدل اتفاقيـة التشـجيع والحمايـة المتبـادلين       بين حكومة فرنسا وحكو ١٩٨٦مارس 
الصـادر في   ٥٨-٨٧(انظر المرسوم رقم  ١٩٧٤كانون الأول/ديسمبر  ٢٢خة للاستثمارات، المؤرَّ

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000: (١٩٨٧كانون الثاني/يناير  ٢٩
  أحكاماً بشأن تعديلها ما يلي: تتضمَّن). وتشمل الاتفاقات التي 000882548

ــادلين         ــة المتبـ ــجيع والحمايـ ــأن التشـ ــا بشـ ــة كولومبيـ ــا وحكومـ ــة فرنسـ ــين حكومـ ــبرم بـ ــاق المـ الاتفـ
 ١٨يمر حاليا بعمليـة الاعتمـاد، وتـنص المـادة     والذي  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٠ع في للاستثمارات، الموقَّ

) منه على أنه يجوز للطرفين تعديل الاتفاق وأنَّ التعديلات يجب أن يُوافق عليها طبقـاً للمتطلبـات   ٢(
اريخ الـذي  الدستورية للطرفين. وتعتبر تلك التعديلات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق ويبدأ نفاذها في الت

يبدأ نفاذ الاتفاق بعد، ولكن النص متاح بالفعل على الإنترنت علـى العنـوان:     يتفق عليه الطرفان (لم
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000882548.(  

انتقاليـة؛ بيـد أنَّ مـن شـأن تحديـد تـاريخ بـدء نفـاذ التعـديلات          ولا ينص هذا الاتفاق على أيِّ ترتيبـات  
 ٤٢المـادة  أنَّ ضمان حماية حقوق المستثمرين الذين أنجزت استثماراتهم في إطار الاتفاق الأصلي. كمـا  

من معاهدة ميثاق الطاقة تتـيح للأطـراف في المعاهـدة أيضـاً اقتـراح تعـديلات، يمكـن تقـديمها إلى مـؤتمر          
ميثاق الطاقة لاعتمادها ولكي يبدأ نفاذها في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صكوك الموافقة أو تصديق 

-http://www.assembleeلإلكتــروني: مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أربــاع الأطــراف المتعاقــدة (انظــر العنــوان ا   

nationale.fr/ 14/pdf/projets/pl3745-ai.pdf.(  
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ويتضمن كل من الاتفاق التجاري والاقتصـادي الشـامل والاتفـاق المـبرم بـين الاتحـاد الأوروبي وفييـت        
 /http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs: ١٧علـى التـوالي (الفصـل     ٦- وعاشراً ٢- ٣٠المادتين نام، في 

2016/february/tradoc_154231.pdf    ام )، شرطاً ينص على تعديل شـروط الاتفـاق، بمـا في ذلـك الأحك ـ
تعديل يصـبح   المتعلقة بحماية الاستثمار وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وينصان على أنَّ أيَّ

نافذاً عقب تبادل إخطارات خطية تثبت وفاء الأطراف بالتزاماتها واستكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة 
  لبدء نفاذ التعديل، أو في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان.

  
    الإطار التشريعي والقضائي اء/ب

: الأساس القانوني أو الآلية القضائية للاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية ٦السؤال     
    (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

 فيمــا يتعلــق بقــرارات المحــاكم، ينبغــي التمييــز بــين قــرارات محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي  
وغيرها من القـرارات الدوليـة (باسـتثناء الصـادرة منـها عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة). ففـي سـياق            
قانون الاتحاد الأوروبي، الذي يتميز عن المنظمات الدولية الأخـرى بتركيـزه علـى التكامـل، تصـدر      

ى القـانون المحلـي   مباشر عل تحاد الأوروبي قرارات ذات تأثيرالمحكمة العامة ومحكمة العدل التابعة للا
للدول الأعضاء. وهنـاك عـدة أنـواع مـن تـدابير الانتصـاف (دعـاوى الإبطـال، والـدعاوى المتعلقـة           
بحالات التقصير، والإجراءات المتعلقة بالمخالفات، وآلية الإحالة من جانب محاكم الـدول الأعضـاء   

ولا يشترط اتخاذ إجـراءات  إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل إصدار حكم أولي). 
قانونية محليـة لضـمان نفـاذ قـرارات محكمـة العـدل التابعـة للاتحـاد الأوروبي والمحكمـة العامـة. ومـع            
ذلــك، قــد تحتــاج الــدول الأعضــاء إلى اتخــاذ تــدابير تشــريعية أو تنظيميــة مــن أجــل الامتثــال لتلــك    

دل التابعـة للاتحـاد الأوروبي، يحـق    عضـو لقـرارات محكمـة الع ـ    ارات. وأخـيراً، إذالم تمتثـل دولـة   القـر 
للمفوضية الأوروبية إحالة المسألة من جديد إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لكـي يتسـنى   
للمحكمة، استناداً إلى عدم إنفاذ الدولـة لحكـم محكمـة العـدل وبالتـالي عـدم وفائهـا بالتزاماتهـا، أن         

  طبِّق عليها جزاءات يومية.تأمر الدولة العضو المعنية بدفع غرامة وت
وبالإضــافة إلى قــانون الاتحــاد الأوروبي، فرنســا طــرف أيضــاً في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق 

 أنشئت بموجبها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتصدر هذه تيالإنسان والحريات الأساسية، ال
ة الأوروبيــة لحقــوق الانســان تــنص علــى أنَّ  ) مــن الاتفاقيـــ١( ٤٦المحكمــة أحكامــاً نهائيــةً. فالمــادة 

الدول يجب أن تلتزم بقرارات المحكمة في القضايا الـتي تكـون طرفـاً فيهـا. وعلـى وجـه الخصـوص،        
يجب على الدول دفع أيِّ تعويض تأمر به المحكمـة واتخـاذ أيِّ تـدابير واردة في قـرار المحكمـة المتعلـق       

 مة. وليس من الضروري تقـديم طلـب جديـد إلى محكمـة    كبالأشخاص الذين رفعوا القضية أمام المح
  وطنية بعد صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 وفيما يتعلق بالمحاكم الدولية الأخرى، ومع مراعاة أنَّ هذا الاستبيان لا يشمل المحاكم الجنائية، فـإنَّ 
هـذا الصـدد أنَّ آليـات أخـرى     زاعـات ذات طـابع مشـترك بـين الـدول. ومـن الجـدير بالـذكر في          الن

لتسوية المنازعات الدولية، مثل هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، متاحـة للـدول.   
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وبطبيعــة الحــال، لــيس مــن الضــروري اعتمــاد قــوانين أو تقــديم طلــب إلى القاضــي لجعــل مثــل هــذه 
  القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية واجبة النفاذ.

  ن الإطار القانوني الوطني أحكاماً محددةً بشأن الاعتراف بقرارات المحاكم الدولية وإنفاذها. يتضمَّولا
) أمام ئهاالأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إلغا: ٧ السؤال    

  محاكم الدولة أو هيئات التحكيم
  قرارات التحكيم الدولية أمام المحاكم الفرنسية.بموجب التشريعات الحالية، لا يمكن استئناف 

تعليقات بشأن الخيارات الممكنة لإصلاح نظام التحكيم بين المستثمرين والدول  أيُّ: ٨ السؤال    
  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 

ات الدوليــة علــى إســهامه القــيِّم في المناقشــات فرنســا أن تشــكر مركــز جنيــف لتســوية المنازعــ تــودُّ
ستعرض ورقـة  الجارية بشأن إمكانية إصلاح إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وت

يمكـن أن تـؤدي إلى إنشـاء محكمـة دوليـة دائمـة لتسـوية المنازعـات المتعلقـة           البحث خيارات مختلفـةً 
رارات الصادرة في سياق المنازعات بـين المسـتثمرين والـدول.    بالاستثمار أو آلية استئناف لمراقبة الق

ها مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية عدة خيارات بشأن مراقبة وتتناول ورقة البحث التي أعدَّ
تلك القرارات، بالإضافة إلى عدد من الخيارات المتعلقة بإمكانية تشكيل محكمة دولية دائمة وتعيين 

مها والقانون المنطبق. وتتناول ورقة البحث أيضاً إمكانية تطبيق تلك الآليات أعضائها وإنفاذ أحكا
الجديدة على اتفاقات الاستثمار القائمـة مـن خـلال اتفـاق مـبني علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن           
الشـفافية في التحكـيم التعاهــدي بـين المســتثمرين والـدول. ويبــدو أنَّ هـذه المســائل مترابطـة ترابطــاً       

اً، وأنَّ النهج المعتمد فيما يتعلق بجانب معين يؤثر حتماً علـى الجوانـب الأخـرى مـن الإصـلاح      وثيق
المقترح، الذي تتطلب أولوياته وأهدافه الرئيسية مزيداً من المناقشة قبـل اتخـاذ موقـف بشـأن مختلـف      

  لية.ها مركز جنيف لتسوية المنازعات الدوالخيارات التي نوقشت في ورقة البحث التي أعدَّ
ومن المهم كذلك التشديد على أنَّ الاتحاد الأوروبي والـدول الأعضـاء فيـه شـرعت بالفعـل في تفكـير       
عميق بشأن إصـلاح تسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول. وقـد اضـطُلع بهـذا العمـل في سـياق            

إلى وضـع نهـج    سـماً يتعلـق بالاسـتثمار، وأدى   ق تتضـمَّن التفاوض بشأن اتفاقات تجارية مع دول ثالثة 
ــا في جميــع مفاوضــاته       ــه الاتحــاد الأوروبي حالي جديــد هــو "نظــام محــاكم الاســتثمار"، الــذي يــروِّج ل
ــة     ــا النمـــوذجي المقبـــل بشـــأن تشـــجيع وحمايـ ــه في اتفاقهـ ــا بإدراجـ التجاريـــة والـــذي التزمـــت فرنسـ

بي ع الاتحـاد الأورو الاستثمارات، الذي هو قيـد الصـياغة حاليَـا. وبموجـب هـذا النـهج الجديـد، يشـجِّ        
لتســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول كبــديل للنظــام  صــةمخصَّ أيضــاً علــى إنشــاء محكمــة دائمــة

الحالي. وقد دعت فرنسـا إلى إجـراء هـذا الإصـلاح وسـاهمت مباشـرةً في وضـع النـهج الجديـد الـذي           
ر مجموعـة مـن المقترحـات    ، بنش ـ٢٠١٥يروج له الاتحاد الأوروبي، مـن خـلال القيـام، منـذ أيار/مـايو      

 العنـوان الإلكتـروني:  المبتكرة والواسعة النطاق التي تشمل إنشاء محكمة دائمة متعددة الأطراف (انظـر  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/20150530_isds_papier_fr_vf_cle432fca.pdf.(  ولــــــــذلك

 تؤيد فرنسا تماماً هذا الإصلاح المقترح وتأمل بأن تُواصَل بنشـاط الأعمـالُ الأوليـة والاستكشـافية الـتي     
ل المؤسسات الأوروبيـة  اضطُلع بها فعلاً من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك داخ
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وخارجها، من أجل استكشاف سبل إنشاء هذه المحكمة. ومع ذلك، لا تزال المبادرة مشروعاً طويـل  
  مزيداً من النظر في هذه المرحلة.الأمد يستلزم 

    
   المكسيك  -٣٠    

  [الأصل: بالإسبانية]
    ]٢٠١٧آذار/مارس  ١٠[التاريخ: 

    اتفاقات الاستثمار الدولية /ألف
بشأن تسوية  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال    

    المنازعات بين المستثمرين والدول
سـتثمارات وحمايتـها المتبادلـة،    اتفاقاً بشأن تعزيز الا ٣٢اتفاقاً للتجارة الحرة و ١٢عت المكسيك وقَّ
 ١٢ف فيهـا والبـالغ عـددها    الـتي المكسـيك طـر   . ومـن بـين اتفاقـات التجـارة الحـرة      نافذةمنها  ٢٩

يــات جوهريــة   اتفاقــات فصــلاً بشــأن الاســتثمار يحتــوي علــى ضــوابط وآل        ١٠ تتضــمَّن  اتفاقــا،
قعتـها المكسـيك متاحـة علـى     المسـتثمرين والـدول (نصـوص الاتفاقـات الـتي و      المنازعات بين لتسوية
-http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-conالإلكتروني:  الموقع

tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published.(  
ة الحرة والاتفاقات المتعلقة بتعزيز الاسـتثمارات وحمايتـها المتبادلـة هـذه علـى      وتنص اتفاقات التجار
عضـو أن يسـتخدم آليـةً لتسـوية المنازعـات بهـدف حـل منازعـة          تمـي إلى بلـد  أنه يجوز للمستثمر المن

  استثمارية تنشأ بينه وبين البلد العضو المستقبِل لاستثماره.
الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم  في اتفاقاتالواردة : الأحكام ٢السؤال     

  الدائمة (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
لا ينص أيٌّ من الاتفاقات التي المكسيك طرف فيهـا علـى إنشـاء محـاكم دائمـة. وتـنص الاتفاقـات        

ثمارية بـين الـدول   التي وقعتـها المكسـيك علـى إمكانيـة الإحالـة إلى اتفاقيـة تسـوية المنازعـات الاسـت         
ــا دول أخــرى الــتي وضــعها المركــز الــدولي لتســوية المنازعــات الاســتثمارية، أو التســهيلات      ورعاي
الإضافية للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري  

  .صةالدولي؛ كما تنص على إنشاء محاكم مخصَّ
في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين الواردة  : الأحكام٣السؤال     

  المستثمرين والدول
  الاتفاقات السارية في المكسيك أحكاماً تنص على إمكانية استئناف قرارات تحكيمية. تتضمَّنلا 

 بإنشاء القيام في المستقبلالأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال    
أو /ستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛ ولاآلية ثنائية أو متعددة الأطراف   (أ)

    معنية بالاستثمار (ب) هيئة تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
  لا تنص الاتفاقات السارية في المكسيك على أيِّ آليات دائمة كهذه.
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تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المستثمرين المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال    
    هاأو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل

الاتفاقات القائمة بشأن تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادلة، واتفاقات التجارة الحـرة الـتي    تتضمَّن
مل فصــولاً تتعلــق بالاســتثمار، أحكامــاً بشــأن تعــديل وإنهــاء تلــك الاتفاقــات. وفي عــدد مــن     تشــ

الحالات، جرى النص على حقوق للمستثمرين، مع ترتيبـات انتقاليـة في حـال الإنهـاء (علـى سـبيل       
ء ه، في حـال إنهـا  من اتفاق التجارة الحرة المبرم مع جمهورية بيرو علـى أنَّ ـ  ٦-١٩المثال، تنص المادة 

الاتفاق، يستفيد المستثمرون من الحماية خـلال السـنوات العشـر الـتي تلـي الإنهـاء). كمـا أنَّ هنـاك         
  إجراءات معيَّنة منصوص عليها من أجل إتاحة بدء نفاذ تلك الترتيبات.

  
    باء/الإطار التشريعي والقضائي

الصادرة عن المحاكم الدولية : الأساس القانوني أو الآلية القضائية للاعتراف بالأحكام ٦السؤال     
    (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

 نيسـان/  ٧ألف مـن قـانون التجـارة، الـذي نشـر في الجريـدة الرسميـة في        - ١٣٤٧بموجب المادة 
، يمكن إنفاذ الأحكام والقرارات، إذا استوفت شروطاً معينةً، على النحو الـوارد  ٢٠١٦أبريل 

  في تلك الفقرة.
) أمام ئهاالأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إلغا: ٧ السؤال    

    محاكم الدولة أو هيئات التحكيم
  لا تنص التشريعات المكسيكية على استئناف قرارات التحكيم.

  
لدول تعليقات بشأن الخيارات الممكنة لإصلاح نظام التحكيم بين المستثمرين وا أيُّ: ٨ السؤال    

    تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 
ــتي أعــدَّ      ــة البحــث ال ــدى المكســيك أيُّ تعليقــات بشــأن ورق ــيس ل ها مركــز جنيــف لتســوية  ل

  المنازعات الدولية.
  

   باكستان  -٣١    
  ية]نكليز[الأصل: بالإ

   ]٢٠١٧شباط/فبراير  ٢١[التاريخ:
    اتفاقات الاستثمار الدولية /ألف

بشأن تسوية  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال    
    المنازعات بين المستثمرين والدول

أبرمت باكستان عدداً من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن حماية الاستثمارات الأجنبية. 
، بــين ١٩٥٩تشــرين الثــاني/نوفمبر   ٢٥معاهــدة اســتثمار ثنائيــة في العــالم، في    وقــد وُقِّعــت أول  

بلداً ومنظمةً. كما  ٤٨عت باكستان معاهدات استثمار ثنائية مع باكستان وألمانيا. وحتى الآن، وقَّ
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)، والصـين   ٢٠٠٥حزيران/يونيـه   ١٢عت باكستان اتفاقـات للتجـارة الحـرة مـع سـري لانكـا (      وقَّ
). واتفاقــا التجــارة ٢٠٠٧تشــرين الثــاني/نوفمبر  ٨)، وماليزيــا (٢٠٠٦اني/نوفمبر تشــرين الثــ ٢٤(

ــيح معظــمُ           ــنص. ويت ــدرجا في ال ــتثمار م ــاملان ويتضــمنان فصــلاً يتعلــق بالاس ــرة الأخــيران ش الح
عتها باكستان مع دول أخرى إنشاء آلية لتسوية المنازعات يمكن معاهدات الاستثمار الثنائية التي وقَّ

للمسـتثمر الـذي انتُهكـت حقوقـه وفقـاً لمعاهـدات الاسـتثمار الثنائيـة أن يلجـأ إلى الهيئـات           بموجبها 
القضائية أو التحكيمية أو الإدارية المختصة بالبلد المضـيف حيـث جـرى الاسـتثمار أو أن يلجـأ إلى      

الـتي  التحكيم الدولي تحت رعاية المركز الـدولي لتسـوية المنازعـات الاسـتثمارية أو قواعـد التحكـيم       
  وضعتها الأونسيترال أو قواعد التحكيم التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية.

  
في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الواردة : الأحكام ٢السؤال     

    الدائمة (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
الثنائية النموذجية الخاصة بباكستان على إنشاء محـاكم دائمـة   لا ينص النموذج القائم لمعاهدة الاستثمار 

(في مقابل التحكيم بين المسـتثمرين والـدول). بيـد أنـه يـنص علـى اللجـوء إلى جميـع محافـل الانتصـاف           
التحكيميـة أو     الطرفين، والهيئـات القضـائية أو  الوطنية/الدولية المتاحة، مثل المفاوضات والمشاورات بين

تصة التابعة لمكـان الطـرف المتعاقـد الـذي جـرى الاسـتثمار في إقليمـه؛ أو التحكـيم الـدولي          الإدارية المخ
بشـأن تسـوية منازعـات الاسـتثمار بـين الـدول ورعايـا الـدول          ١٩٦٥آذار/مـارس   ١٨بموجب اتفاقية 

ة الأخرى في إطار المركز الدولي لتسـوية المنازعـات الاسـتثمارية، أو قواعـد التحكـيم الـتي وضـعتها لجن ـ       
  الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، أو قواعد التحكيم التي وضعتها غرفة التجارة الدولية.

  
في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين الواردة : الأحكام ٣السؤال     

    المستثمرين والدول
النموذجية الخاصـة بباكسـتان علـى أحكـام يمكـن      لا ينص النموذج القائم لمعاهدة الاستثمار الثنائية 

  بموجبها استئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول.
  

 القيام في المستقبل بإنشاءالأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال    
أو /والدول؛ و ستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرينلاآلية ثنائية أو متعددة الأطراف   (أ)

    معنية بالاستثمار (ب) هيئة تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
علــى إمكانيــة العمــل مســتقبلاً  لا يــنص النمــوذج الباكســتاني لمعاهــدة الاســتثمار الثنائيــة النموذجيــة

والدول و/أو إنشاء آلية ثنائية أو متعددة الأطراف لاستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين  على
  محكمة استثمار دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف.

  
تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال    

    هاالمستثمرين أو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل
ن النمــوذج القــائم لمعاهــدة الاســتثمار الثنائيــة النموذجيــة الخاصــة بباكســتان أحكامــاً بشــأن   يتضــمَّ

إدخال تعديلات على معاهدات الاستثمار الثنائية. وفي مـا يلـي نـص الحكـم المعـني: "يجـوز إدخـال        
ذه أيِّ تغييرات أو تعديلات على هذا الاتفاق بناء على اتفـاق بـين الأطـراف المتعاقـدة، وتشـكِّل ه ـ     
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التغييرات أو التعديلات بروتوكولات ملحقة بهذا الاتفاق، ويكون لها نفـس الأثـر كمـا لـو كانـت      
  جزءًا من هذا الاتفاق".

ن علـى وجـه التحديـد    ورغم أنَّ النموذج الباكستاني لمعاهدة الاستثمار الثنائية النموذجيـة لا يتضـمَّ  
في حـال إدخـال تغـييرات أو     يبات انتقاليةق المستثمرين أو تنص على ترتأحكاماً تتعلق بحماية حقو

ه ينص على أنَّ معاهدات الاسـتثمار الثنائيـة تظـل    أنَّ تعديلات على معاهدات الاستثمار الثنائية، إلاَّ
  ساريةً لمدة خمس سنوات أخرى في حال إنهاء الاتفاق بالطريقة المحددة.

  
    باء/الإطار التشريعي والقضائي

القانوني أو الآلية القضائية للاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية : الأساس ٦السؤال     
    (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

عــن طريــق تشــريع يُعــرف بقــانون  ١٩٥٨قت حكومــة باكســتان علــى اتفاقيــة نيويــورك لعــام صــدَّ
، يمــنح ٢٠١١الأجنبيــة) لعــام الاعتــراف والإنفــاذ (المتعلــق باتفاقــات التحكــيم وقــرارات التحكــيم  

الاختصاص للمحكمة العليا، الـتي تعتـرف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة وتنفـذها وكأنهـا أحكـام أو         
أوامر صادرة عن المحكمة في باكستان. وعلاوةً على ذلك، لا يُرفض الاعتـراف بقـرارات التحكـيم    

هـذا القـانون لا ينطبـق علـى قـرارات      أنَّ  وفقاً للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك. غير الأجنبية إلاَّ
  .٢٠٠٥تموز/يوليه  ١٤التحكيم الأجنبية الصادرة قبل 

  
) أمام ئهاالأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إلغا: ٧ السؤال    

    محاكم الدولة أو هيئات التحكيم
ــرارات التحكــي     ــي، لا يحــق اســتئناف ق م الصــادرة عــن المحــاكم في قضــايا   بموجــب التشــريع المحل

  التحكيم الدولي.
  

تعليقات بشأن الخيارات الممكنة لإصلاح نظام التحكيم بين المستثمرين والدول  أيُّ: ٨ السؤال    
    تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 

يمكننا أن ندعم من حيث المبدأ نظاماً متعدد الأطراف لتسوية المنازعات، يسـفر عـن إنشـاء محكمـة     
دولية وحيدة للاستثمارات يمكن أن تكون مختصة بحل المنازعات الاسـتثمارية المتعلقـة بالـدول الـتي     

أن تعمـل  تختار الانضـمام إليهـا، أيـا كـان عـدد هـذه الـدول، وإنشـاء آليـة اسـتئناف وحيـدة يمكـن             
بوصفها محكمة استئناف مختصة بقرارات التحكيم بين المستثمرين والدول في جميع الدول. ونعتقـد  

ومتعددة الأطراف  إلى وجود معاهدات استثمار ثنائيةأنَّ المستثمرين الأجانب ينظرون نظرة إيجابية 
  بين بلدهم الأصلي والبلد المضيف كوسيلة لتوفير حماية أقوى لاستثماراتهم.

ه يمكـن أن يراعَـى أيضـاً عنـد تصـميم نظـام تسـوية المنازعـات هـذا أنَّ هنـاك قلقـاً بالغـاً علـى              بيد أنَّ
الصعيد الدولي بشأن أحكام تسوية المنازعات الواردة في معاهدات الاستثمار الثنائيـة والـتي تسـمح    

ات. وعـلاوةً  بدخول المستثمرين في إجراءات تحكيم مع الدول بشأن حـالات انتـهاك هـذه المعاهـد    
الأطر القانونية القائمة المنطبقة تنص على التعـويض في حـالات نـزع الملكيـة المباشـر       على ذلك فإنَّ
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ونزع الملكية غير المباشر، ويتوسع معنى نزع الملكية المباشـر علـى نحـو مطـرد ليشـمل حـتى حـالات        
ت غير المؤاتية الصـادرة عـن   التأخير في صدور قرارات المحكمة، والتغييرات في التشريعات، والقرارا
شـرط تحكـيم    تتضمَّنراً لم المحاكم المحلية. بل إنَّ بعض معاهدات الاستثمار الثنائية التي أُبرمت مؤخَّ

بين المستثمرين والدول، ويعمل عدد من الحكومات في الوقت الحالي على إنهاء أو تنقيح معاهدات 
، تقوم حكومة باكستان أيضاً بتنقـيح نمـوذج معاهـدة    الاستثمار الثنائية الخاصة به. وفي هذا السياق

الاستثمار الثنائية الخاصـة بهـا، وقـد شـرعت في مفاوضـات لإلغـاء شـرط التحكـيم بـين المسـتثمرين           
ــرح أن يُنظــر في        ــدان. ونقت ــة مــع بعــض البل ــة المبرم ــوارد في معاهــدات الاســتثمار الثنائي ــدول ال وال

النمـوذج الجديـد،    طار القائم، وأن تُـوفَّر حلـول مناسـبة في   المشاكل المذكورة أعلاه الموجودة في الإ
  لإدخال إصلاحات أعمَّ على إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. عند تصميم نظام

    
    الاتحاد الروسي  -٣٢    

  [الأصل: بالروسية]
    ]٢٠١٧شباط/فبراير  ١٦التاريخ: [

    اتفاقات الاستثمار الدولية /ألف
بشأن تسوية  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال    

    المنازعات بين المستثمرين والدول
ــرم الاتحــاد الروســي   ــة     ٨٢أب ــها المتبادل ــة وحمايت ــز الاســتثمارات الرأسمالي ــة بشــأن تعزي معاهــدة ثنائي

منــها حيــز النفــاذ. كمــا أنَّ الاتحــاد الروســي طــرف في  ٦٥(اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة)، دخلــت 
وحمايتها المتبادلة في الـدول الأعضـاء في الجماعـة     الأطراف بشأن تعزيز الاستثمارات متعددالاتفاق 

متعـددة الأطـراف تتعلـق بحمايـة الاسـتثمار       الأوروبية الآسـيوية، وفي معاهـدات  الاقتصادية للمنطقة 
الأجنبي (اتفاق الشراكة والتعاون الذي يقيم شراكةً بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء، مـن  

الأخـرى (يشـار إليـه فيمـا يلـي باسـم اتفـاق الشـراكة بـين الاتحـاد           جهة والاتحاد الروسي من الجهة 
  الروسي والاتحاد الأوروبي) ومعاهدة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية).

ن اتفاق الاستثمار الدولي الخاص بالاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، والمعاهدة ويتضمَّ
  أحكاماً بشأن إجراءات تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين الأجانب. المتعلقة بذلك الاتحاد،

ن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الروسـي والاتحـاد الأوروبي أحكامـاً محـددةً بشـأن إجـراءات       ولا يتضمَّ
  تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين الأجانب.

  
الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم  في اتفاقات الاستثمارالواردة : الأحكام ٢السؤال     

    الدائمة (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
ــاً    تتضــمَّن ــة تقريب ــات الاســتثمار الدولي ــع اتفاق ــدول      جمي ــين ال ــاً بشــأن تســوية المنازعــات ب أحكام

ر والمستثمرين الأجانب. وتـنص معظـم اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة علـى أن يكـون للمسـتثمر خيـا         
تسوية المنازعات من خلال المحاكم في المكان الذي جرى فيه الاستثمار أو مـن خـلال هيئـة تحكـيم     

  نازعات الاستثمارية.الم(التحكيم التجاري) أو من خلال المركز الدولي لتسوية 
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ومن الأمثلة على ذلك، الاتفاق المبرم بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (الاتحاد 
ع السوفياتي) وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن تعزيز الاستثمارات الرأسماليـة وحمايتـها المتبادلـة (الموقَّ ـ   

)، والاتفــاق المــبرم بــين حكومــة الاتحــاد الروســي      ١٩٨٩تشــرين الثــاني/نوفمبر   ٣٠في رومــا في 
ع في موسـكو  وقَّ ـوحكومة مملكة كمبوديا بشأن تعزيز الاستثمارات الرأسماليـة وحمايتـها المتبادلـة (الم   

ــارس  ٣في  ــيوية (القســم      ٢٠١٥آذار/م ــة الآس ــة الأوروبي ــاد الاقتصــادي للمنطق ــدة الاتح )، ومعاه
السابع المتعلق بالتجارة في الخدمات والمرافق والأنشطة والاستثمارات (المرفـق   القسممن  ٦الفرعي 

  .)بمعاهدة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية) ١٦
 في بعض اتفاقات الاستثمار الدولية على تسوية المنازعات بـين الدولـة والمسـتثمر الأجـنبي     ولا تنص

الطرف المتعاقد، وعلى سبيل المثال في الاتفاق المبرم بين حكومة الاتحـاد   محكمة الدولة التابعة لمكان
ارات السوفياتي وحكومـة مملكـة بلجيكـا ودوقيـة لكسـمبرغ الكـبرى بشـأن تعزيـز وحمايـة الاسـتثم          

  ).١٩٨٩شباط/فبراير  ٩ع في موسكو، في الرأسمالية على نحو متبادل (الموقَّ
  

في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين الواردة : الأحكام ٣السؤال     
    المستثمرين والدول

ف قـرارات التحكـيم في   ن أيٌّ من اتفاقات الاستثمار الدولية أحكاماً يجوز بموجبـها اسـتئنا  لا يتضمَّ
  المنازعات بين الدول والمستثمرين الأجانب.

اتفاقاً من اتفاقات الاستثمار الدولية، بالإضـافة إلى معاهـدة الاتحـاد الاقتصـادي      ٥٠ن زهاء ويتضمَّ
للمنطقة الأوروبية الآسيوية، حكماً خاصا يُعتبر بموجبه قرار التحكيم بشأن المنازعات الاسـتثمارية  

  الدولة والمستثمر الأجنبي نهائيا وملزماً للطرفين.بين 
  

(أ)  القيام في المستقبل بإنشاءالأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال    
أو (ب) /ستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛ ولاآلية ثنائية أو متعددة الأطراف 

    معنية بالاستثمار ثنائية أو متعددة الأطرافهيئة تحكيم أو محكمة دائمة 
العمل مستقبلاً على إنشاء:  لا تتناول اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمها الاتحاد الروسي إمكانية

(ب)  تحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ أو    (أ) آلية ثنائية أو متعددة الأطـراف لاسـتئناف قـرارات ال   
  و متعددة الأطراف.محكمة استثمار دائمة ثنائية أ

  
تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال    

    هاالمستثمرين أو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل
فاقـات الاسـتثمار الدوليـة، وعلـى     ن معظم اتفاقات الاستثمار الدولية أحكاماً بشأن تعـديل ات يتضمَّ

سبيل المثال الاتفاق المبرم بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جمهوريـة سـنغافورة بشـأن تشـجيع     
اتفاقـات  أنَّ ). غـير  ٢٠١٠أيلول/سـبتمبر   ٢٧الاستثمارات وحمايتها المتبادلة (أُبرم في سنغافورة في 

أحكاماً تحمي حقوق المستثمرين، ولا تـنص علـى ترتيبـات انتقاليـة في      تتضمَّنالاستثمار الدولية لا 
  حال إجراء تغييرات أو تعديلات على اتفاقات الاستثمار الدولية.
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    باء/الإطار التشريعي والقضائي
: الأساس القانوني أو الآلية القضائية للاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية ٦السؤال     

    مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها(في 
ن التشــريع الروسـي أحكامــاً محـددةً بشــأن إجــراءات الاعتـراف بالأحكــام الصـادرة عــن المحــاكم     لا يتضـمَّ 

الدولية أو إنفاذها، باستثناء عدد من الأحكام المتعلقة بتنفيـذ قـرارات المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان.       
ــا في اتف  وتنفَّـــذ قـــرارات تلـــك  ــة في الاتحـــاد الروســـي بموجـــب الالتزامـــات المنصـــوص عليهـ ــة المحكمـ اقيـ

حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إذا لم تكن تتعـارض مـع دسـتور الاتحـاد الروسـي. ولا توجـد         حماية
إجراءات لإنفاذ هذه القرارات، ولكن التشريعات الإجرائية تنص على إمكانية مراجعـة القـرارات السـابقة    

  أصدرتها المحاكم الروسية في ضوء القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. التي
  

) أمام ئهاالأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إلغا: ٧ السؤال    
    محاكم الدولة أو هيئات التحكيم

أحكام بشأن استئناف قرارات التحكـيم،   التشريعات الروسية بشأن التحكيم الدولي أيَّ تتضمَّنلا 
  ولكن تنص على طلب إبطال القرار.

)، يمكـن لهيئـة تحكـيم إلغـاء قـرار      ٢٣٣فوفقاً لقانون الاتحادي الروسـي لإجـراءات التحكـيم (المـادة     
تحكيم تجاري دولي للأسباب المنصـوص عليهـا في معاهـدة دوليـة أبرمهـا الاتحـاد الروسـي والقـانون         

  علق بالتحكيم التجاري الدولي.الاتحادي المت
بشأن التحكيم التجاري  ١٩٩٣تموز/يوليه  ٧خ المؤرَّ ١- ٥٣٣٨وينص القانون الاتحادي الروسي رقم 

  عن طريق طلب إبطاله. الدولي على أنَّه لا يمكن تغيير أيِّ قرار تحكيم طُعن فيه في محكمة للدولة إلاَّ
تعليقات بشأن الخيارات الممكنة لإصلاح نظام التحكيم بين المستثمرين والدول  أيُّ: ٨ السؤال    

  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 
يؤيد الاتحاد الروسي مبادرة الأونسيترال الرامية إلى بحث الممارسات الدولية في مجال إنشـاء هيئـات   

مؤسسية لتسوية المنازعات الاستثمارية، وهو مسـتعد للمشـاركة بصـورة بنـاءة في      وكيانات تحكيم
  مناقشة الخيارات الممكنة لإصلاح التحكيم الاستثماري.

    
    سويسرا  -٣٣    

  [الأصل: بالفرنسية]
  ]٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ٢٩[التاريخ: 

  
    اتفاقات الاستثمار الدولية /ألف

بشأن تسوية  الواردة فيها حكامالأاتفاقات الاستثمار الدولية ومعلومات عن : ١ السؤال    
    المنازعات بين المستثمرين والدول

ا نافذاً لحماية الاسـتثمار أبرمتـها سويسـرا،    ١١٣ا يوجد حاليمنـها علـى آليـة     ٩٢يـنص   اتفاقاً ثنائي
جـارة الحـرة المبرمـة مـع     لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وعلاوةً على ذلك، فاتفاقـات الت 
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أحكامـاً بشـأن حمايـة     تتضـمَّن سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك معاهدة ميثـاق الطاقـة،   
  الاستثمارات، بما في ذلك آلية لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

  
هيئات التحكيم في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو الواردة : الأحكام ٢السؤال     

    الدائمة (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
لا تنص اتفاقات الاسـتثمار الدوليـة الـتي أبرمتـها سويسـرا علـى محـاكم دائمـة. وعـلاوةً علـى            كلا،

  ذلك، ليس لدى سويسرا اتفاق استثمار دولي نموذجي.
  

بشأن استئناف قرارات التحكيم بين في اتفاقات الاستثمار الدولية الواردة : الأحكام ٣السؤال     
    المستثمرين والدول

اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة الــتي أبرمتــها سويســرا أيَّ أحكــام تســمح باســتئناف   تتضــمَّنكــلا، لا 
  قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول.

  
 ل بإنشاءالقيام في المستقبالأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال    

أو /ستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛ ولاآلية ثنائية أو متعددة الأطراف   (أ)
    معنية بالاستثمار (ب) هيئة تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف

آليـة  كلا، لا تنص اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها سويسرا على العمل مستقبلاً على إنشـاء  
ثنائيـة أو متعــددة الأطــراف لاسـتئناف قــرارات التحكــيم بــين المسـتثمرين والــدول ولا علــى العمــل    

  مستقبلاً على إنشاء محكمة استثمار دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف.
  

تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال    
    هاتنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل المستثمرين أو

اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها سويسرا أحكاماً تتعلق بتعديلها.  تتضمَّنبصفة عامة، لا 
لم غير أنَّ بعضاً من اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها سويسرا يتضمن تلك الأحكام، وإن 

  يُلجأ إليها أبداً.
وفي المقابل، لا ينص أيٌّ من اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة الـتي أبرمتـها سويسـرا علـى حمايـة حقـوق          

ــها. غــير       ــة في حــال تغــيير تلــك الاتفاقــات أو تعديل ــدابير انتقالي اتفاقــات أنَّ المســتثمرين أو علــى ت
شـأن حمايـة حقـوق المسـتثمرين في حـال      أحكامـاً ب  تتضـمَّن الاستثمار الدولية التي أبرمتـها سويسـرا   

مـن تـاريخ إنهـاء الاتفـاق، يبقـى       تبـدأ إنهاء الاتفاق. ومـن هـذا السـبيل، تحـدد هـذه الأحكـام فتـرةً،        
  خلالها الاتفاق منطبقاً على الاستثمارات المنجزة قبل ذلك التاريخ.

  
    باء/الإطار التشريعي والقضائي

القضائية للاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية : الأساس القانوني أو الآلية ٦السؤال     
    (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
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ــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، "تتعهــد     ٤٦وفقــاًَ للمــادة  ــة الأوروبيــة لحماي مــن الاتفاقي
ــة للمحكمــة [المحكمــة ا      ــرم الأحكــام النهائي ــأن تحت ــدة ب ــة لحقــوق  الأطــراف الســامية المتعاق لأوروبي

قضية تكون طرفاً فيها. وتُبلَغ الأحكام النهائية إلى لجنة الوزراء، التي تشرف علـى  أيِّ الإنسان] في 
ذت سويسرا، منذ انضمامها إلى الاتفاقية الأوروبية لحقـوق  " وعلى أساس هذا الالتزام، نفَّا.تنفيذه

وبيـة لحقـوق الإنسـان، مـع اعتمـاد      من أحكام المحكمـة الأور  ١٠٠، حوالي ١٩٧٤الإنسان في عام 
التــدابير اللازمــة، بمــا فيهــا التــدابير الفرديــة (دفــع الترضــية العادلــة وغــير ذلــك مــن التــدابير الفرديــة) 

  والتدابير العامة في بعض الحالات (تكييف الممارسات، وإدخال تعديلات تشريعية).
ينبغـي الإشـارة إلى الإمكانيـة الموجـودة     وفيما يتعلق بالتدابير الفردية الأخرى على وجه الخصوص، 

في القانون السويسري لمراجعة قـرار المحكمـة الاتحاديـة عقـب صـدور حكـم مـن المحكمـة الأوروبيـة          
نهائي، أنَّ هنـاك انتـهاكاً للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق       رأت الأخيرة، في حكم لحقوق الإنسان. فإذا

ه الصـادر عـن المحكمـة الاتحاديـة، شـريطة اسـتيفاء       الإنسان، يجوز طلب مراجعـة القـرار المطعـون في ـ   
الشــرطين التــاليين معــاً: أنَّ التعــويض لا يعــالج آثــار الانتــهاك، وأنَّ مــن الضــروري القيــام بالمراجعــة  

  لمعالجة آثار الانتهاك.
وينبغي الإشـارة أيضـاً إلى أنَّ لجنـة الـوزراء (إدارة تنفيـذ الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة الأوروبيـة           

في المحكمـة الأوروبيـة    ٤٧ا" لكل دولة من الدول الأعضاء الـت "موجزاً قُطريقوق الإنسان) أعدَّلح
لحقوق الإنسان، بما في ذلك سويسرا. وتقدِّم هذه المَـواجز القطريـة لمحـةً عامـةً مـوجزةً عـن المسـائل        

ايا الــتي أُغلقــت الرئيســية الــتي ترصــدها لجنــة الــوزراء، والإصــلاحات الأساســية المعتمــدة في القض ــ  
  ملفاتها، فضلاً عن إحصاءات عامة. وستتاح المَواجز العامة للجمهور قريباً.

  
) أمام ئهاالأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إلغا: ٧ السؤال    

    محاكم الدولة أو هيئات التحكيم
كمـة الاتحاديـة") دعـاوى لإبطـال القـرارات      يجوز أن تعرض على المحكمة الاتحادية السويسرية ("المح

الدوليــة الــتي تصــدرها هيئــات التحكــيم السويســرية. ويجــب أن تســتند هــذه الــدعاوى إلى إحــدى   
) مـن القـانون الاتحـادي المتعلـق بالقـانون الـدولي       ٢( ١٩٠المظالم الخمس المنصوص عليها في المـادة  

قانونيا؛ أو إذا لم تكن لدى المحكمـة الولايـة    يلاًي: (أ) إذا لم تكن المحكمة مشكَّلةً تشكالخاص، وه
مـة إليهـا؛ أو إذا لم   القضائية اللازمة؛ أو إذا حكمت المحكمـة بشـأن مسـألة تتجـاوز المطالبـات المقدَّ     

تحترم المحكمة حق الأطراف في أن يُستمع إليهم؛ أو إذا كان القرار منافياً للسياسة العامة. ولا يحـق  
  لأطراف الدعوى. نية في هذا الصدد إلاَّاتخاذ إجراءات قانو

تتعلـق   القـانون الـدولي الخـاص أيَّ أحكـام    ا المتعلـق ب ن القانون الاتحادي المعمـول بـه حالي ـ  ولا يتضمَّ
باســتئناف أو مراجعــة قــرارات التحكــيم. بيــد أنــه، في التحكــيم الــدولي، يتــيح الــرأي القــانوني           

قــانوني، مــن خــلال التطبيــق  حــتى في غيــاب أســاس إمكانيــة المراجعــة دون اســتثناءات، السويســري
وما يليها من قانون المحكمة الاتحادية العليا. ولا يحق اتخاذ إجراءات قانونيـة في   ١٢١المماثل للمادة 
  لأطراف الدعوى. هذا الصدد إلاَّ
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ام صـريحة  ا المتعلـق بالقـانون الـدولي الخـاص أيَّ أحك ـ    ن القانون الاتحادي المعمول به حاليولا يتضمَّ
القـانون السويسـري   أنَّ تتعلق بتفسير أو تصويب قرارات التحكـيم. بيـد أنَّ الـرأي القـانوني يقبـل ب ـ     

يســمح لهيئــات التحكــيم، في قضــايا التحكــيم الــدولي الــتي تجــري في سويســرا، بتفســير القــرارات     
سـير قـرار   وتصويب الأخطاء. كما يحق لأطراف الدعوى القضـائية أيضـاً أن تطلـب إلى المحكمـة تف    

  التحكيم أو تصحيحه.
  

تعليقات بشأن الخيارات الممكنة لإصلاح نظام التحكيم بين المستثمرين والدول  أيُّ: ٨ السؤال    
    تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 

ب سويسرا بالمناقشات الجاريـة حاليـا علـى الصـعيد المتعـدد الأطـراف بشـأن خيـارات إصـلاح          ترحِّ
نظام التحكيم بين المستثمرين والدول، وهي تشارك بنشاط في تلك المناقشات. وبما أنَّ مؤسسـات  

ات التحكيم الاستثماري الموجودة منظَّمة على الصعيد المتعدد الأطراف فينبغي القيـام بـأيِّ إصـلاح   
  على الصعيد المتعدد الأطراف أيضاً، وليس كجزء من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية.  

وينبغي دراسة المقترحات المتعلقة بإنشاء محكمة دائمة لحـل المنازعـات الاسـتثمارية بـين المسـتثمرين      
الـدول  والدول و/أو آلية للطعن في قرارات التحكيم الصادرة على إثـر منازعـات بـين المسـتثمرين و    

الخـبراء بتحديـد وتجميـع العناصـر المختلفـة (المسـائل        أولى، ينبغي أن يقـوم  دراسة عميقة. وكخطوة
  القانونية وغيرها). وعندئذ، ستحدد سويسرا موقفها على أساس تلك التحليلات.

 


